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172510 ‐ خلعت نفسها من زوجها الأول بغير رضاه وتزوجت بآخر ، ثم عادت إل زوجها الأول

السؤال

تزوجت منذ 27 سنة ، ولدينا ولدان راشدان وحفيدة ، لقد تغير زوج كثيراً ، وأصبح يتعاط المخدرات ، فبدأت أضيق منه

تدريجياً، وذات يوم كنت أبحث عل النت عن حل لمشلت معه فصادفت أخاً عل قدر من العلم، وقال ل : أنه قد كتب

الثير من التب الدينية، وبدأ يتحدث مع عن ما يسم بـ" الرقائق"، وكان كلامه رائعاً فأعجبن ، ووصلنا إل درجة أن طلب

من أن أترك زوج وأتزوجه . وقد ذهبت وتحدثت مع زوج بل صراحة عما حدث ، وطلبت منه الطلاق فرفض،

فاضطررت إل مخالعته ، فتبت إليه رسالة أحرر نفس منه ، وذهبت وتزوجت ذلك الرجل ، وقد شجعن كثيراً عل هذا

التصرف ، وقال : بما أن زوج مدمن فإنه لا حق له عل، وأن حرة أفعل ما أشاء ، وأن ما اتخذته من قرار بالخلع هو القرار

الأول بما حدث فجاء يطلب من فعلم زوج ،وجدنا أننا لا نصلح لبعض فطلقن شهران فقط حت الصائب . ثم ما إن مض

أن أقبله زوجاً من جديد ، ففرت ف الأمر ، ثم قبلت أخيراً وعدنا لبعض . وقد أقنعن أنه لا حاجة لأن نقيم حفلا إسلامياً

ن سرعان ما بدأت أشك فلام ولهذا ال لم أعطه عوضاً ، واتفقنا عل ن خلعاً صحيحاً لأنما وأن الخلع لم يجديداً ، لا سي

صحة الوضع الذي نحن فيه الآن ، ومدى موافقته للشرع ، فأرجوا منم النصح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخلع الذي قمت به من طرفك أنت باطل لا أثر له ؛ فالمرأة لا تملك بنفسها فسخ عقد الناح ، سواء كان بالخلع أو الطلاق ،

كما أنها لا تملك عقده ؛ بل إن المرأة تختلع من زوجها ، إن

وجد ما يدعو للخلع ، فإن قبل، فهو الذي يوقع عليها الخلع، أو الطلاق، وإن لم يقبل ترفع أمرها إل القاض الشرع؛ فإما أن

يرغمه عل الخلع، أو الطلاق، أو لا .

فإذا تزوجت المرأة بغير زوجها الأول، قبل أن تفارقه فرقة صحيحة، إما بطلاق ، أو فسخ ، أو وفاة : فناحها باطل ، بإجماع

أهل العلم ؛ فإن كانت عالمة ببطلانه : فه زانية ، يجب عليها الحد ، وهو كذلك . وإن لم تن تعلم ذلك ، أو كانت تظن أن من

حقها أن تختلع بنفسها ، وأن خلعها ذلك ماض ، فه معذورة بجهلها ، ولا يقام عليها الحد ؛ لن ناحها الثان باطل أيضا ،

فيلزمه أن تفارقه ، وتعتد منه ، ثم تعود إل زوجها الأول .

قال ابن قدامة رحمه اله :

دُّ، وا الْحهِملَيعانِ، ويا زَانمفَه ،رِيمالتَّحو لا الْحملذَا عفَا ،هِهبش وا ،تَدَّةعالْم وا ةجوزالْم ةارالْم احنلَةُ، كاطةُ الْبحْنا امفَا "
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"من "المغن ا " انتهاطًا لَهيتكَ احذَل لكو ،دَادحاو ،يهتِ فوبِالْم فَاةدَّةُ الْوعو ،يهف ةدَّةُ بِالْخَلْوالْع تَجِبو ، ... يهف بالنَّس قلْحي

. (7/13)

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (124-8/123) :

" اتَّفَق الْفُقَهاء علَ ۇجوبِ الْعدَّة وثُبوتِ النَّسبِ بِالْوطْء ف النّاح الْمخْتَلَفِ فيه بين الْمذَاهبِ ، كالنّاح بِدُونِ شُهودٍ ، او بِدُونِ

. يححالص هشْبا ماكالْح منْفُذُ بِحي نَّه؛ لا ةا بِالْخَلْوموتَهنَابِلَةُ ثُبزِيدُ الْحيّغَارِ . والش احنو ، جبِالْح رِمحالْم احنكو ، لو

ويتَّفقُونَ كذَلكَ علَ ۇجوبِ الْعدَّة وثُبوتِ النَّسبِ ف النّاح الْمجمع علَ فَسادِه : بِالْوطْء ، كناح الْمعتَدَّة ، وزَوجة الْغَيرِ ،

والْمحارِم ، اذَا كانَت هنَاكَ شُبهةٌ تُسقطُ الْحدَّ ، بِانْ كانَ لا يعلَم بِالْحرمة ؛ ولانَّ الاصل عنْدَ الْفُقَهاء : انَّ كل ناح يدْرا فيه الْحدُّ

. اطبِالْو قلَدُ لاحفَالْو

شَايِخضِ معنْدَ بكَ عذَلكورِ ، وهمنْدَ الْجلَدُ عالْو بِه قلْحفَلا ي ، ةمرا بِالْحمالانَ عنْ كدَّ ، بِاطُ الْحقةٌ تُسهنَاكَ شُبه نَت ذَا لَما اما

الْحنَفية ؛ لانَّه حيث وجب الْحدُّ فَلا يثْبت النَّسب . وعنْدَ ابِ حنيفَةَ وبعضِ مشَايِخ الْحنَفية يثْبت النَّسب لانَّ الْعقْدَ شُبهةٌ.

وينظر أيضا: "الموسوعة الفقهية" (29/339).

وينظر جواب السؤال رقم (171791).

والحاصل:

أن المرأة ف كل الأحوال: لا تملك أن تخلع نفسها من زوجها بمفردها، كما حصل منك.

وعليه: فزواجك الثان من هذا الرجل الاذب المتلاعب: باطل، لا حم له؛ ويلزمك أن تعتدي منه، كالمطلقة .

وذهب بعض أهل العلم إل أنه يف ف ذلك أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة .

ينظر : "الشرح الممتع" (383-13/381) .

واله أعلم .
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